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بالنتائج التي توصل بها يترحوتود منظماتنا أن تبدي  ،غير حكوميةقليمية إو يان نيابة عن خمس منظمات دولية يُلقى هذا الب

انتهاكات القانون الدولي اعتبار إلى  انتهىإليها تقرير بعثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في ليبيا، والذي 

 ".القانون الدوليتصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم الدولية الأخرى بموجب المرتكبة في جميع أنحاء ليبيا "

حقوق الإنسان وتجاوزات عدة. ارتكاب انتهاكات جسيمة لفي ليبيا  االمنخرطة في النزاع الدائر حالي  جميع الأطراف تواصل 

تلك الانتهاكات في ظل "إفلات تام من العقاب" ووسط استمرار أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقد 

 المحلي. انهيار النظام القضائي

عملية ستصبح ، و سوف تتواصل دوامة العنف في ليبيافإن  ،فر مساءلة حقيقية عن هذه الجرائم المستمرةاتتو إذا لم 

 مجرد حبر على ورق. –على الأرجح–السلام 

 حالة حقوق الإنسان في ليبيا قيد النظر، وضمان الرصد بوضعيقع على عاتق هذا المجلس واجب والتزام  ،في ذلك السياق

كبت في ليبيا
ُ
ظل النظام الوطني طالما  ،المستمر للوضع في البلاد والعمل على تعزيز المساءلة الدولية عن الجرائم التي ارت

 .هذا المبدأعلى عن الاشتمال القرار الحالي  لفشل عن قلقنا البالغوإذ نعرب  غير قادر على القيام بهذا الدور.

المهمة  تحقيقعلاوة على ذلك، ينبغي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تكفل قدرة المحكمة الجنائية الدولية على 

 وأن تباشر تحقيقات شاملة في الجرائم السابقة والمستمرة التي ارتكبت في ليبيا. ،إليهاالتي أوكلها مجلس الأمن 

حاط جميع ابها نظمات المجتمع المدني في خطوكما أوضحت م
ُ
الأطراف الموجه إلى هذا المجلس: "من الأهمية بمكان أن ت

بأن أفعالها مرصودة وبأن المساءلة عن الجرائم الخطيرة هي احتمال حقيقي وليست تهديدات  االمشاركة في النزاع علم  

 ازيد  والقانون الدولي الإنساني م جوفاء. وإن عدم القيام بذلك من المحتمل أن يمنح منتهكي القانون الدولي لحقوق الإنسان

 في ليبيا. "اللانهائية من الإفلات من العقابمن الجرأة وأن يعزز الدوامة 

 ا سيدي الرئيس.شكر  


